
بعـد التعـديل الـوزاري.. هـل أعـاد المشيـشي
الحكم إلى القصبة؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

يًا موسعًا شمل وزارات بعد طول انتظار، أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تعديلاً وزار
سيادية مثل العدل والداخلية، في ظل توترات سياسية كبيرة بينه وبين الرئيس قيس سعيد، لكن
الســؤال المطــروح الآن: هــل عــادت الســلطة التنفيذيــة حقًــا إلى القصــبة، خاصــة أن المشيــشي أقصى

بمقتضى التعديل الجديد كل الوزراء المحسوبين على الرئيس قيس سعيد؟

يرًا جديدًا  وز
يــرًا جديــدًا، وشمــل التعــديل ســد الشغــور في ثلاث وزارات هــي المشيــشي أعلــن الســبت، تعيين  وز
الداخليــة والبيئــة والثقافــة، وشملــت التعــديلات الأخــرى ثمــاني وزارات وهــي العــدل وأملاك الدولــة
ية والصحة والصـناعة والطاقة والمؤسـسات الصـغرى والمتوسـطة والفلاحة والتكوين والشـؤون العقار
المهني والتشغيل والشباب والرياضة، كما قرر التخلي عن خطة كاتب الدولة للمالية، والتخلي عن

ية والعلاقة مع المجتمع المدني. وزارة الهيئات الدستور

يــد مــن النجاعــة والانســجام في يهــدف هــذا التعــديل الــوزاري، وفــق هشــام المشيــشي، إلى تحقيــق مز
العمل الحكومي، ويستهدف تنفيذ خطط الحكومة بعد عملية تقييم شاملة لأداء الوزراء، مضيفًا في
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نــدوة صــحفية عقــدها للغــرض، أنــه أبقــى علــى حكومــة مســتقلة مدعومــة مــن غطــاء ســياسي وذات
أغلبية في البرلمان.

ــان لنيــل الثقــة، عملاً ــام، التعــديل الــوزاري علــى البرلم ومــن المنتظــر أن يعــرض المشيــشي في قــادم الأي
بالفصــل  مــن نظــامه الــداخلي الــذي ينــص علــى وجــوب ذلــك، ويشــترط لنيــل الثقــة موافقــة

الأغلبية المطلقة من النواب.

استجاب المشيشي لدعوات حلفائه واستبعد جميع الوزراء المحسوبين على
الرئيس قيس سعيد لتكون بذلك حكومة هشام المشيشي بامتياز

جـاء في هـذا الفصـل “إذا تقـرر إدخـال تحـوير علـى الحكومـة الـتي نـالت ثقـة المجلـس إمـا بضـم عضـو
كــثر، أو بتكليــف عضــو بغــير المهمــة الــتي نــال الثقــة بخصوصــها فــإن ذلــك يتطلــب عــرض جديــد أو أ

الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة”.

يذكر أن الحكومة الحاليّة برئاسة المشيشي نالت ثقة البرلمان مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وكانت حتى
هذا التعديل بدعم كل من حركة النهضة ( نائبًا)، وحزب قلب تونس ( نائبًا)، وائتلاف الكرامة

( نائبًا)، وكتل برلمانية أخرى أصغر.

وكــان الرئيــس قيــس ســعيد قد كلــف هشــام المشيــشي بتشكيــل الحكومــة، مســتبعدًا الأســماء الــتي
اقترحتها الأحزاب الرئيسية، والمشيشي رجل قانون وشغل منصب المستشار القانوني للرئيس بعد أن
يــرًا للداخليــة في نهايــة فبراير/شبــاط  في حكومــة إليــاس كــان مســؤولاً في عــدة وزارات، وعُين وز

الفخفاخ الذي قدم استقالته.

استجابة للاتلاف الحكومي
كــد رئيــس حركــة هــذا التعــديل الــوزاري، جــاء اســتجابة لــدعوات الائتلاف الحــاكم، حيــث ســبق أن أ
النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أن “الحزام السياسي الداعم للحكومة يؤكد أهمية

إجراء تحوير وزاري لرفع الكفاءة والأداء وتحسين الحوكمة”، وفق قوله.

أوضح الغنوشي أن أداء الفريق الحكومي الحاليّ متواضع، وبالتالي يجب إجراء تحوير من أجل تطوير
الحكومـة، مشـيرًا إلى أنـه ليـس مهمًـا أن يكـون التحـوير سياسـيًا أو غـير سـياسي، بـل الأهـم رفـع الأداء

والكفاءة في الفريق الحكومي.



كثر من مرة ضرورة إجراء تعديل حكومي، كد في أ الأمر نفسه بالنسبة إلى حزب قلب تونس، الذي أ
يسـتجيب لتطلعـات الحـزام البرلمـاني لحكومـة المشيـشي، “ذلـك أنـه لا يمكـن مواصـلة العمـل بهـواة”،

وفق قول رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي.

وسانـد “ائتلاف الكرامـة” حليفيـه في الحـزام البرلمـاني، في الـدعوة إلى التعجيـل بـإجراء تعـديل حكـومي،
ــوا كفــاءتهم وفشلــوا في تنفيــذ مهــامهم علــى رأس ــوزراء الذيــن لم يثبت علــى أمــل أن يتــم اســتبعاد ال

الوزارات التي يقودونها.

كما سبق أن دعمت كتلة “الإصلاح الوطني” الداعمة للحكومة، إلى إقرار تعديلات ومراجعات على
تركيبة الحكومة، وانتقد رئيسها حسونة الناصفي بعض وزراء حكومة المشيشي، بقوله “إنهم عجزوا

عن حل بعض الملفات العالقة، ولم يتمكنوا من إدارة الأزمات، بل هناك من كان وراء تلك الأزمات”.

استبعاد وزراء سعيد
اســتجاب المشيــشي لــدعوات حلفــائه واســتبعد جميــع الــوزراء المحســوبين علــى الرئيــس قيــس ســعيد
لتكــون بذلــك حكومــة هشــام المشيــشي بامتيــاز، خاصــة بعــد تــوتر العلاقــات بين الرئاســة وعــدد مــن

الأحزاب الممثلة في البرلمان والداعمة لحكومة المشيشي.

وينـــص الفصـــل  مـــن الدســـتور علـــى أن رئيـــس الحكومـــة يختـــص بإحـــداث وتعـــديل وحـــذف
الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، بعد مداولة مجلس الوزراء، وإقالة عضو
ير ية إذا تعلق الأمر بوز كثر من أعضاء الحكومة، أو البت في استقالته، والتشاور مع رئيس الجمهور أو أ



ير الدفاع. الخارجية أو وز

ويــرى الائتلاف الحكــومي، أن وزراء ســعيد كــانوا معــرقلين للعمــل الحكــومي، وولاؤهــم كــان للرئيــس
وليــس لهشــام المشيــشي الــذي يقــود الحكومــة، مــا دفعهــم للضغــط علــى المشيــشي حــتى يســتعجل

التعديل الحكومي لفرض مزيد من الانسجام على تركيبتها.

عودة الحكم للقصبة
يرى العديد من المتابعين للشأن العام في تونس أن هذا التعديل الوزاري الأخير، أعاد الحكم للقصبة
يـة) للسـيطرة عليـه (مقـر التجمـع الحكـومي)، بعـد محـاولات كثيفـة من قرطـاج (مقـر رئاسـة الجمهور

وتوجيه الحكومة وفق هواه.

بإعلان هذا التعديل الوزاري، أعلن المشيشي فك الارتباط نهائيًا مع قيس سعيد الذي سبق أن كلفه
بالمنصـب الـذي يشغلـه حاليـا، وانضمـامه إلى الأغلبيـة البرلمانيـة (حركـة النهضـة وقلـب تـونس وائتلاف

الكرامة وحركة الإصلاح).

منذ تعيين المشيشي على رأس الحكومة، حاول سعيد القفز فوق صلاحيات رئيس الحكومة وتوسيع
ير أول لا صلاحيــاته، علــى عكــس مــا ينــص عليــه دســتور البلاد، حــتى إنــه أصــبح يعامــل المشيــشي كــوز

كرئيس حكومة وفقًا للنظام السياسي القديم المعمول به في البلاد قبل الثورة.

الملاحظ أنه خلال هذه الاحتجاجات العنيفة لم ترفع شعارات سياسية أو
مطالب اجتماعية، رغم أنها تأتي في ظل توترات سياسية

ســـبق أن وجـــه العديـــد مـــن السياســـيين لـــومهم إلى الحكومـــة، نتيجـــة فشلهـــا في تحقيـــق مطـــالب
التونسيين وتطلعاتهم، وأرجع الحزام البرلماني للحكومة هذا الفشل إلى عدم وجود انسجام واستقرار

في العمل الحكومي وولاء العديد من الوزراء للرئيس سعيد وعدم تنسيقهم مع المشيشي.

وســعى ســعيد والمحيطــون به إلى إضعــاف مؤســسات الحكــم في تــونس، ونقــل مــوازين القــوى مــن
القصبة إلى قرطاج الذي ظل لعقود مصدر السلطة الوحيد في تونس والمتحكم في كل صغيرة وكبيرة

في البلاد، لكن المشيشي وضع حدًا لهذا من خلال التعديل الوزاري الأخير.

وكــانت التركيبــة الحكوميــة للمشيــشي تضــم شخصــيات عديــدة تحظى بثقــة الرئيــس قيــس ســعيد
خاصـة فيمـا يتعلـق بـالوزارات السـيادية، الـتي عملـت معـه في قصر قرطـاج كمسـتشارين لـه، أو عملـوا

معه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة.

ويظهـر تـدخل الرئيـس التـونسي في مجـال صلاحيـات رئيـس الحكومـة، في العديـد مـن المناسـبات مـن



بينهـا عقـده سلسـلة مـن لقـاءات مـع وزراء (مثـل وزراء العـدل والخارجيـة والداخليـة وأملاك الدولـة)،
لتوجيههم وفق تصوراته من دون التنسيق مع رئيس الحكومة ما دفع هذا الأخير إلى تذكير جميع

وزرائه بضرورة التنسيق معه في كل خطواتهم.

يـة ورئيـس الحكومـة، الأول يـذكر أن السـلطة التنفيذيـة في تـونس تتكـون مـن رأسين: رئيـس الجمهور
ية منتخب مباشرة من الشعب، لكنه لا يتمتع بصلاحيات واسعة، وتقتصر على تعيين مفتي الجمهور
ــة والمؤســسات التابعــة لهــا، ي ــا برئاســة الجمهور وإعفــائه، والتعيينــات والإعفــاءات في الوظــائف العلي
وتعيين محـافظ البنـك المركـزي بـاقتراح مـن رئيـس الحكومـة، وبعـد مصادقـة الأغلبيـة المطلقـة لأعضـاء

مجلس نواب الشعب، والثاني منتخب من الأغلبية داخل البرلمان وله كل الصلاحيات.

تعميــق الأزمــة السياســية أم خطــوة لا بــد
منها؟

صحيح أن المشيشي أعاد السلطة التنفيذية إلى مكانها الطبيعي في القصبة، لكن خطوته الأخيرة من
شأنهــا أن تعمــق الأزمــة السياســية في البلاد وتطــور الخلاف بين رأسي الســلطة التنفيذيــة، المشيــشي

وسعيد، في وقت تشهد فيه تونس أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية، وفق العديد من المتابعين.

مبــاشرة إثــر الإعلان عــن التعــديل الــوزاري، شهــدت جهــات عديــدة احتجاجــات ليليــة وأعمــال عنــف
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وتخريــب وصــفت بـــ”المفتعلة”، رغــم فــرض الســلطات حظــر تجــوال ليلــي وإغلاق شامــل للحــد مــن
تفشي فيروس كورونا.

وفي وقـت سـابق اليـوم، قـالت وزارة الداخليـة إن الهـدوء عـاد إلى كـل أنحـاء تـونس بعـد ليلـة شهـدت
مواجهات بين قوات الأمن ومئات من الشبان، وأضافت أن قواتها اعتقلت  شخصًا “تورطوا

في أعمال تخريب ومحاولات نهب الأملاك العامة” بمحافظات عدة خلال حظر التجول الليلي.

الملاحظ أنه خلال هذه الاحتجاجات العنيفة لم ترفع شعارات سياسية أو مطالب اجتماعية، رغم أنها
تأتي في ظل توترات سياسية واجتماعية وأزمة اقتصادية رفعت نسبة البطالة بين الشباب إلى نحو

ية ومحاولة اقتحام مقار بعض البنوك. %، وقد تخللها نهب بعض المحال التجار

على عكس ذلك يرى آخرون أن التعديل الوزاري الذي أعلن عن رئيس الحكومة مؤخرًا، خطوة لا بد
منها في سبيل تصحيح المسار وتطبيق فصول دستور الثورة، حتى لا يحصل تراجع في مكتسبات ثورة

الحرية والكرامة التي كرست مبدأ الفصل بين السلطات.
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